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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  القضاء على التمييز العنصرية نلج
  الدورة الخامسة والسبعون

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨-٣

 ٩ن الدول الأطراف بموجب المـادة       ـة م ـارير المقدم ـالنظر في التق      
  من الاتفاقية

  ات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصريالملاحظ    

  الإمارات العربية المتحدة    
نظرت اللجنة في التقارير الدورية للإمارات العربية المتحدة من الثاني عشر إلى السابع          -١

 ١٩٣٧ و ١٩٣٦، المقدمة في وثيقة واحـدة، في جلـستيها          (CERD/C/ARE/12-17)عشر  
)CERD/C/SR.1936و CERD/C/SR.1937( ٢٠٠٩أغــسطس / آب٥ و٤، المعقــودتين في .

ــستها  ــة في جل ــدت اللجن ــودة في (CERD/C/SR.1957) ١٩٥٧واعتم   / آب١٨، المعق
  .، الملاحظات الختامية التالية٢٠٠٩أغسطس 

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقديم تقرير الدولة الطرف، الذي أعد بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية               -٢

 فـضلاً ) CERD/C/ARE/Q/17(د التقارير، وبردودها الخطية على قائمة المسائل        المتعلقة بإعدا 
  على الأسئلة التي وجهها شـفوياً       المقدمة رداً   الأخرى التوضيحاتوعن المعلومات التكميلية    

  .أعضاء اللجنة
كما ترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف الرفيع المستوى وتعرب عن تقديرها للـرد               -٣

  . الذي قدمه الوفد على الأسئلة والتعليقات التي طرحها أعضاء اللجنةالصادق والبناء
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إذ يبلـغ  ن مواطني الدولة الطرف يمثلون أقلية عددية في بلدهم،بأ وتحيط اللجنة علماً   -٤
 وأن السكان   نسمة، ٤ ١٠٦ ٤٢٧ من إجمالي عدد السكان البالغ       نسمة ٨٢٥ ٤٩٥ عددهم

دي ـقوة العمل في البلد مما يخلق بيئة فريدة تتسم بالتح          في المائة من     ٨٥الأجانب يمثلون نحو    
  .للدولة الطرف

  الجوانب الإيجابية  -باء   
 عـن   ترحب اللجنة بمبادرة الدولة الطرف بتجديد حوارها مع اللجنة وإعرابها مجدداً            -٥

  .إخلاصها ودعمها للمنظمات والهيئات الدولية
دولة الطرف بشأن الزيارة القادمـة للمقـرر        كما ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من ال        -٦

  .الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب
 في الردود الخطية والعـرض      قيلوتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن للاتفاقية، حسبما          -٧

أمام محاكم الدولة الطرف    الاحتجاج بها   الشفوي، قوة القانون في الدولة الطرف، بما يسمح ب        
  .بصورة مباشرة شأنها شأن القانون الوطني

وترحب اللجنة بانتهاء الدولة الطرف من إعداد مذكرات تفاهم مع عدة دول بشأن               -٨
 بعقود للعمل في الإمارات العربية المتحـدة مـن   توظيف مواطني تلك الدول بوصفهم عمالاً    
 هؤلاء الأشخاص بحقوقهم والتزاماتهم     وتعريفف  أجل تنظيم عملية دخولهم إلى الدولة الطر      

  .بموجب عقود التوظيف الخاصة بهم
 ـ ٢٠٠٦ لسنة   ٥١ القانون الاتحادي رقم     وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد      -٩  دف به

 وجميع أشكال الاستغلال، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال،         الاتجار بالبشر   جرائم مكافحة
  .بمكافحة الاتجار بالبشر بموجب هذا القانونوإنشاء لجنة وطنية معنية 

  الشواغل والتوصيات  -جيم   
 تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التوزيـع الجغـرافي             بينما  -١٠

 عن إجمالي عدد المواطنين وغير المواطنين،       والجنساني للسكان المقيمين في الدولة الطرف فضلاً      
 التركيبة الإثنية  وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن          القلق لعدم ب فإنها تشعر 

  .للسكان والحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات
 من المبادئ التوجيهية المنقحة لإعـداد التقـارير         ١٢ إلى   ١٠وفقاً للفقرات من      

(CERD/C/2007/1)          تكوين ، توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن
 عن بيانـات    سكانها، مفصلة حسب الأصل الوطني وغير الوطني والإثني، فضلاً        

إحصائية عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات، حتى يمكن تقييم          
  .حالتها في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومستوى حماية حقوقها
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الطرف مبني على أساس العدالـة الاجتماعيـة         بأن دستور البلد     تحيط اللجنة علماً    -١١
غير أن اللجنة يساورها القلق من أن بعض        . وينص على حماية مجموعة من الحقوق الأساسية      

  .الحقوق الأساسية قد لا تنطبق على غير المواطنين في إقليمها
توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في              

  .متع بالحقوق الأساسية بالقدر المعترف به بموجب القانون الدوليالت
 بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن التشريع الحالي الـذي   تحيط اللجنة علماً    -١٢

. يحظر التمييز وبيانها أن شعب الدولة الطرف يتصف بالتسامح ويدين جميع مظاهر التمييـز             
 التمييز الديني ولا يشير إلى التمييـز        التشريع يتناول أساساً  ن  لأغير أن اللجنة يساورها القلق      

  .العنصري، وخاصة التمييز على أساس الأصل الوطني
تعتقد اللجنة أن التمييز العنصري أو احتمال حدوث التمييز العنصري موجـود              

 يحظـر    الدولة الطرف تشريعاً   تسنولذا، توصي اللجنة بأن     . في جميع المجتمعات  
تمييز العنصري، أو أن تعدل القوانين الحالية، من أجل تحقيق امتثالهـا        بالتحديد ال 

  ).٢المادة (الكامل للاتفاقية 
 مـن   ٤تلاحظ اللجنة عدم وجود أحكام تشريعية وطنية تفي بمقتـضيات المـادة               -١٣

 الدول الأطراف فرض عقوبة على من ينشر الأفكار القائمة علـى            تقتضي من الاتفاقية، التي   
عنصري والكراهية، والتحريض على الكراهية العنصرية، وأعمال العنف ضد أي عـرق أو             التفوق ال 

  .هذه الأفعال مجموعات من الأشخاص من لون أو أصل إثني آخر، والتحريض على مثل
ــة     ــياتها العام ــاه إلى توص ــة الانتب ــت اللجن ) ١٩٨٥(٧و) ١٩٧٢(١تلف
 إجبارية الطابع   ٤لمادة  التي تنص على أن الالتزامات الواردة في ا       ) ١٩٩٣(١٥و

وتشدد على القيمة الوقائية للتشريع الذي يحظر بوضوح التحريض على التمييز           
 وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكامـاً       . العنصري والدعاية العنصرية  

  ).٤المادة ( في تشريعها الوطني ٤تعكس مقتضيات المادة 
ن الدولة الطرف في تقريرها، والردود الخطية       فيما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة م       -١٤

والتفسيرات الشفوية المقدمة بشأن الجهود المبذولة لتحسين ظروف المعيشة والعمـل لغـير             
 ورود تقارير متضاربة من مصادر      بسببالقلق  ب تشعرزال  ت لا   االمواطنين العاملين بعقود، فإنه   

  .طلوبدون المستوى الملا تزال الظروف هذه أخرى تفيد بأن 
بـشأن التمييـز ضـد غـير        ) ٢٠٠٥(٣٠إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة         

  :المواطنين، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي
من خلال وضع تـشريع     مواصلة تعزيز حماية جميع العمال الأجانب         )أ(  

 أصحاب العمـل   ملائمة تهدف إلى كبح الانتهاكات، مثل سحب      مناسب وسياسات   
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ر، وعدم دفع الرواتب لفترات طويلة، والاقتطاعات التعسفية من         جوازات السف 
  الأجور، وعدم دفع مقابل ساعات العمل الإضافية؛

ضمان تنفيذ القوانين القائمة وتعزيز آليـات الرصـد، مثـل             )ب(  
التفتيش العمالي، بشأن دفع الأجور، والرعاية الطبية، والإسكان وظروف المعيشة       

  لأجانب؛والعمل الأخرى للعمال ا
تعزيز فعالية آليات تقديم الشكاوى وتسهيل سـبل وصـول            )ج(  

  العمال الأجانب إليها؛
، في التقرير القادم بـشأن عـدد         إضافية بيانات إحصائية تقديم    )د(  

عمليات التفتيش المضطلع بها، والشكاوى المقدمة، وعمليات التحقيق، والأحكام       
المــادة (، إن وجــدت القــضائية ومعلومــات عــن التعويــضات الممنوحــة

  ).٦، والمادة ‘٤‘،‘٣‘،‘١‘،)ه(٥
 وترحب بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بـشأن جهودهـا           تحيط اللجنة علماً    -١٥

 في قانون العمل، التي تنظم العلاقات بين      ١٨لتحسين وتعديل نظام الكفالة، مثل إدراج المادة        
تـشعر  زال  لا تغير أن اللجنة.  الأجانبالوكالات وأرباب العمل والعمال، بمن فيهم العمال     

القلق إزاء المزاعم التي تشير إلى استمرار حالات إساءة استعمال هذا النظام من جانب أرباب ب
  .العمل على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لحمايـة حقـوق الأشـخاص               
تعزيز التشريع والـسياسات    ) أ: (د معهم بموجب نظام الكفالة عن طريق      المتعاق

تعزيز إنفاذ القواعد ذات الصلة ورصد ظروف معيـشة         ) ب(حسب الاقتضاء؛   
تحسين فعالية وشفافية الآليات القائمـة لتقـديم        ) ج(وعمل العمال الأجانب؛ و   

 منظمـة   كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع        . الشكاوى
العمل الدولية بهدف تنظيم عملية توظيف العمال الأجانب وظـروف عملـهم            

  ).٦والمادة ‘ ١‘)ه( ، و‘١‘)د(٥المادة (
تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها والردود الخطية بشأن              -١٦

 عقـد   تطبيـق ريق  الجهود المبذولة لتحسين حالة الأجانب العاملين بالمنازل، وخاصة عن ط         
، يحدد بعض الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها،       ٢٠٠٧ للعاملين بالمنازل في عام      موحدتوظيف  

كما تلاحظ اللجنـة أن     . من حيث الأجور، وفترات الراحة، ودفع الرواتب، والعلاج الطبي        
ل  ظروف عم   مشروع قانون من شأنه أن ينظم بطريقة أكثر تفصيلاً         الدولة الطرف تُعد حالياً   

بعض الفئات من العمال الأجانب، بمن فيهم العاملون بالمنازل، وينص علـى آليـة لتقـديم                
غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم إدراج العاملين بالمنازل في نظام الحمايـة              . الشكاوى

  .المنصوص عليه في قانون العمل واستمرار انتهاكات حقوقهم
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صياغة القـانون   بالانتهاء من    جهودها   توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف       
 بالمنازل، لمنـع الانتـهاكات وتمكـين       للعاملين العماليةقوق  الحوإصداره لحماية   

العاملين بالمنازل من تقديم شكاوى بسهولة في حالة التعرض لمثل هذه الانتهاكات            
  ).٦ و٥المادتان (

يما يتعلق بمسألة الحـصول     إذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف ف        و  -١٧
على الجنسية بموجب التشريع الوطني والمعلومات التي تفيد بأن عملية الحصول على الجنـسية             

القلق على الرغم من ذلك إزاء عـدم    تشعر ب  اقيد البحث والاستعراض في الوقت الحالي، فإنه      
  .الظروففي أي ظرف من حصول أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب على الجنسية 

 مـن توصـيتها العامـة       ١٦ القـسم    توصي اللجنة، وهي تؤكد من جديـد        
أن تنظر الدولة الطرف في تعديل ببشأن التمييز ضد غير المواطنين،    ) ٢٠٠٤(٣٠

تشريعها من أجل السماح لأبناء الإماراتيات بالحصول على الجنسية بما يتوافق مع 
  .من الاتفاقية‘ ٣‘)د(٥في المادة الأحكام المتعلقة بعدم التمييز المنصوص عليها 

غـير  في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنظيم وضع المقيمين               -١٨
، بما في ذلك من خلال إنشاء لجنة معنية بتسوية حالات الأشخاص الـذين    "بدون "المسجلين

 ١ ٢٠٠ة لما يزيد عن ، ومنح تصاريح الإقامة، بالإضافة إلى منح الجنسي      أي وثائق ليس لديهم   
وخاصة فيمـا يتعلـق     " البدون"لقلق إزاء الوضع القانوني لبعض      افإنها تشعر ب  ،  "البدون"من  

  .بمركزهم كأشخاص عديمي الجنسية وإزاء مزاعم التمييز الذي يتعرضون له في سوق العمل
مواصلة جهودها الرامية إلى التحقق من      ) أ: (توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي       

اتخـاذ  ) ب( الجنسية حسب الاقتـضاء؛ و     همدون تمييز ومنح  ب" البدون"جنسية  
المـادة  ( إلى سوق العمل     الوصوللهم  فرصهم في   التدابير الملائمة لضمان تكافؤ     

  ).‘١‘)ه(، و‘٣‘)د(٥
، الدولة  غير قابلة للتجزئة   حقوق الإنسان    أن جميع تشجع اللجنة، واضعة في الاعتبار        -١٩

 التصديق على معاهدات حقوق الإنسان التي لم تصدق عليهـا بعـد،             الطرف على النظر في   
 على موضوع التمييز العنـصري، مثـل         مباشراً وخاصة المعاهدات التي تؤثر أحكامها تأثيراً     

  ).١٩٩٠ (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
 وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة إعلان       -٢٠

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعـصب في               
، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر ديربان الاستعراضي المعقـود في جنيـف في             ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
وترجو اللجنة مـن الدولـة      . ها القانوني الداخلي  ، عند تطبيق الاتفاقية في نظام     ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتـدابير الأخـرى                
  . المستوى الوطني التي تتخذها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على
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 مع منظمات   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وتوسيع نطاق حوارها          -٢١
المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مجـال مكافحـة التمييـز                 

  . العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليـه في              -٢٢

  .  من الاتفاقية١٤المادة 
 مـن   ٨ من المادة    ٦لجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة        وتوصي ال   -٢٣

 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطـراف في         ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥الاتفاقية، المعتمدة في    
ديـسمبر  / الأول  كـانون  ١٦ المـؤرخ    ٤٧/١١١الاتفاقية والتي أقرتها الجمعية العامة في قرارها        

، الذي حثت فيـه     ٦١/١٤٨، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة        وفي هذا الصدد  . ١٩٩٢
لية للتـصديق علـى     داخال ا الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاته        بشدة

  .على وجه السرعة بموافقتها على التعديل خطياً، وعلى إخطار الأمين العام تعديلال
ة التقارير لعامة الجمهور وتـوفير إمكانيـة        كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاح       -٢٤

حصولهم عليها وقت تقديمها، ونشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير أيـضاً باللغـة              
  . الرسمية وغيرها من اللغات الشائعة الاستخدام، حسب الاقتضاء

لدولة وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم وثيقتها الأساسية، فإنها تشجع ا              -٢٥
 للمبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بعملية الإبلاغ بموجب المعاهدات الطرف على تقديمها وفقاً 

، التي اعتمـدها    الموحدةالدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالوثيقة الأساسية          
  /حزيـران الاجتماع الخامس المشترك بين الهيئات التعاهدية لحقوق الإنـسان المعقـود في             

  .(HRI/GEN/2/Rev.4) ٢٠٠٦يونيه 
 من نظامها الداخلي    ٦٥ من الاتفاقية والقاعدة     ٩ من المادة    ١ووفقاً لأحكام الفقرة      -٢٦

المعدل، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تزويدها بمعلومات في غضون سنة واحدة من اعتماد              
  . أعلاه١٨ و١٦ و١٤الفقرات الاستنتاجات الحالية، بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في 

 ١٠كما ترغب اللجنة في لفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصـيات                -٢٧
 وترجو من الدولة الطرف تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الـدوري المقبـل            ١٣ و ١٢و

  .بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات
دم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الثامن عشر إلى العـشرين          وتوصي اللجنة بأن تق     -٢٨

، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة ٢٠١٣يوليه / تموز٢٠في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 
الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين             

(CERD/C/2007/1)عالج جميع النقاط المطروحة في هذه الملاحظات الختامية، وبأن ت.  

       


